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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 3 ینایر2013 التي قدمھا السید الحسین بن لكطو ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 20 دیسمبر2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة "شیشاوة" (إقلیم شیشاوة)، وأعلن

على إثرھا انتخاب السید عبد الغني جناح عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 و31 ینایر وفاتح فبرایر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ  14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى أن الحملة الانتخابیة شابتھا خروقات ومناورات تدلیسیة تمثلت في أن المطعون في انتخابھ قام،
بواسطة أخویھ، بالحملة الانتخابیة في أماكن العبادة بھدف استمالة الناخبین، وذلك بتوزیع المال والسكر و"إلقاء العار" على الناخبین  في بعض
مساجد جماعات إدوران ومزوضة وللاعزیزة وكماسة، كما زود مسجدا بھذه الأخیرة بمكبر الصوت وجھاز دافع للماء، وذلك خرقا للمادة 36 من
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، مما یجعل ھذه الأفعال تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة 62 من نفس القانون

التنظیمي؛

لكن، حیث إن ھذه الادعاءات لم تدعم إلا بإفادات لأشخاص ـ ورد بعضھا في محضر معاینة ـ أدلى المطعون في انتخابھ بما یثبت تراجعھم عنھا،
كما أدلى بفواتیر تثبت اقتناء التجھیزات المذكورة في الادعاء وأداء ثمنھا من طرف جمعیة، أما الشكایة المسجلة في الموضوع تحت عدد

06/2012 ش.إ.خ بالنیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بإمنتانوت، فقد تقرر بشأنھا الحفظ لانتفاء الإثبات؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق عرضھ، یكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر مرتكزین على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع وفرز الأصوات:

حیث إن ھذین المأخذین یقومـان على دعـــوى، من جھة، أن بعض رؤساء  مكاتب التصویت بالمناطق النائیة سمحوا للرجال بالتصویت نیابة عن
زوجاتھم وذویھم، ومن جھة أخرى، أنھ لم یتم التأكد من صحة التصویت أثناء عملیة فرز الأصوات في كثیر من مكاتب التصویت، وبسبب ذلك بلغ

عدد أوراق التصویت الملغاة 4895 ورقة؛

لكن، حیث إن ھذین المأخذین یتعلقان بادعاءات جاءت عامة لعدم بیان مقار وأرقام مكاتب التصویت المعنیة بھا، كما أنھا جاءت مجردة من أي
حجة تثبتھا، مما یكون معھ المأخذان المتعلقان بسیر الاقتراع وفرز الأصوات غیر جدیرین بالاعتبار؛

لھذه الأسباب:



ومن غیر حاجة للبت في الدفوع الشكلیة المثارة؛

أولا- یقضي برفض طلب السید الحسین بن لكطو الرامي إلى إلغاء نتیجة الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 20 دیسمبر 2012 لشغل
المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة "شیشاوة" (إقلیم شیشاوة)، وأعلن على إثرھا انتخاب السید عبد الغني جناح عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرفین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس  2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله                 محمد قصري

محمد الداسر                     شیبة ماء العینین                   محمد أتركین

 


